
2 / 1

198250 ‐ يدفع له والده مبلغا من المال كمصاريف للدراسة ثم تبق منه زيادة فهل يجوز له أن يأخذها؟

السؤال

أنا والدي كان اقترح عل جامعة بمصاريف40 ألف ف السنة ، وبعد البحث وجدت جامعة أخرى بنفس الفاءة ب 20 ألف

ف السنة ، فاقترحت عل والدي هذه الجامعة ، فوافق ، ثم اتفقت معه أنه إذا كنا ف الأساس سندفع 40 ألفا ولم يمانع ، فأنا

سأدفع ال20 الخاصة بالجامعة ، وال20 الأخرى يضيفها إل مال ، فوافق .

لن المشلة حاليا أن الجامعة أحيانا تون المصاريف 18 أو 20 ‐ حسب عدد الساعات المسجلة‐ ، وأنا دائما آخذ ال20

بحم أنه المبلغ الثابت غالبا ، وأن ال18 استثنائ ، ووالدي لا يهتم كثيرا .

والسؤال :

هل يحق ل بحم الاتفاق المسبق بين وبين والدى أن أحتفظ بالألفين أو الألف الزائدة أحيانا ، أم إنه لا يجوز ل؟ وإذا

احتفظت بها ، فهل يون هذا مالا حراما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم ‐ أيها السائل ‐ أن الأخذ بالورع , والبعد عن الشبهات , والنزوع إل الاحتياط ف أمر الحلال والحرام أمر رشيد ومسلك

سديد أمر به الشرع الحنيف , فقد قال صل اله عليه وسلم : ( فَمن اتَّقَ الشُّبهاتِ استَبرا لدِينه وعرضه ومن وقَع ف الشُّبهاتِ

وقَع ف الْحرام كالراع يرع حول الْحم يوشكُ انْ يرتَع فيه ) رواه البخاري (52) ، ومسلم (1599).

وقال صل اله عليه وسلم : ( دعْ ما يرِيبكَ الَ ما لا يرِيبكَ ) رواه الترمذي (2518) والنسائ (5711) وقال الترمذي : هذَا

حدِيث حسن صحيح ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

وقال عمر رض اله عنه : " كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة من الوقوع ف الحرام " .

وقال أبو الدرداء رض اله عنه: " إن من تمام التقوى أن يتق العبد ف مثال ذرة , حت يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن

يون حراما , حت يون حجابا بينه وبين النار " .

والظاهر من كلامك أن والدك يدفع لك مبلغا معينا كمصاريف للدراسة , وما دام أنه يفعل ذلك فعليك أن تلتزم بدفع هذا المبلغ

ف مجال الدراسة , فإن فضل منه شء فالواجب عليك أن تعلم أباك بأنه قد بق شء من هذا المال , فإن طلب منك أن ترد
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إليه الزيادة فعليك أن تردها إليه , وأن عفا لك عنه فيون هذا المال حلالا لك .

وإنما كان الحم كذلك لأن الظاهر أن والدك إنما يدفع لك هذه الأموال عل سبيل الهبة بشرط أن تدفعها ف الدراسة , والهبة

لَوه (2/479) : " (والمطالب" ، للشيخ زكريا الأنصاري رحمه ال أسن" إذا كانت بشرط فيجب مراعاة شرط الواهب , جاء ف

اعطَاه دراهم وقَال اشْتَرِ لَك) بِها ( عمامةً او اُدخُل بِها الْحمام ) او نَحو ذَلكَ ( تَعينَت ) لذَلكَ ، مراعاةً لغَرضِ الدَّافع ، هذَا ( إنْ

نْ لَماو : يا (او) ، هخسودَنِ وثِ الْبشَعسِ واشْفِ الرك نم ى بِهاا رمل اممالْح هبِدُخُول ( يفَهتَنْظو ) ةاممبِالْع ( هسار تْردَ سقَص

.انته "شَاء فيا كيهف فرتَصي وا ، اهلمي لكَ ، بذَلل نيتَتَع (ََف) : ِتَادعالْم طسالتَّب بِيلس َلع نْ قَالَهكَ ، بِادْ ذَلقْصي

ف الُهمعتوزُ اسجي ََف ,رظْها يم َلع ، لَه نيتَع هلَيع رفْطيا لرتَم لَه فَعد ه : " لَووقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه ال

. " عضِ الدَّافغَرا لنَظَر ، رِهغَي

انته من "حاشية الجمل عل شرح المنهج" (2/328) .

فإن طابت نفس أبيك بهذا المال وتركه لك , وكان لك إخوة : فلا بد أن يعط إخوتك مثل هذا المال الزائد الذي وهبه لك ؛ لأن

الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التفضيل بين الأولاد إلا لسبب شرع معتبر كأن يختص أحدهم بمعن يبيح التفضيل ,

كما بيناه ف الفتوى رقم : ( 178463) .

واله أعلم .
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